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 التعريف بحق الحصول على المعلومة
 
 التعريف بحق الحصول على المعلومة 

 

 
 
 
 صلملخا

 
حقَّ الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان والذي من خلاله يتمكن 

يم هذا ولا يتحقق ذلك إلاا إِذا تم تنظ المجتمع من الوصول إلى الشفافية وتحقيق الديمقراطية ،
الحق من الناحية الدستورية والقانونية بالشكل الذي يحقق الهدف الذي من أجلهِ أُقرَّ هذا الحق، 
ونص عليه في كثير من دساتير دول العالم ،وأناهُ حقَّ مقيد وليس مطلق رغم دورهِ في تحقيق 

ي ي حالات معينة ،وأناه حق مركب ويتميز بكونه ذالشفافية إلاا أنَّ ذلك لم يمنع من تقييده ف
 نطاقين سلبي وإِيجابي .

وما يزال من الصعوبة بمكان التعرف على ماهية حق الحصول على المعلومة وسماته، 
بسبب حداثة انتشار هذا الحق ،فلم يكن ظاهر بوضوح الا في العقود الأخيرة ،واصبح محط 

 رجع الى التأثر بثورة المعلومات والاتصالات وانتشارها علىاهتمام العديد من الباحثين ، وهذا ي
مختلف المستويات ذلك بأنا حقَّ الحصول على المعلومة أَصبح من مقومات النظام 

 الديمقراطي.
المعرفة الخاصة ، الحكومة الإلكترونية ، حق دستوري، حقوق و  المعلومة الكلمات المفتاحية:

 عامة.
 
 

 

                                             هدى كاظم حنون م.م.
 زبيرلتربية البصرة / قسم تربية الالمديرية العامة 

Email : huda.kazem@uobasrah.edu.iq 
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 Definition of the Right to Access Information 

  

 

 

 

 
Abstract 
 

The right to access information is one of the fundamental 
human rights that enables society to achieve transparency and 
uphold democracy. This right can only be effectively realized if it is 
constitutionally and legally regulated in a manner that fulfills the 
purpose for which it was established. It is enshrined in the 
constitutions of many countries worldwide. However, it is a 
restricted rather than absolute right; despite its role in promoting 
transparency, it may be limited under certain circumstances. It is 
also a complex right, encompassing both negative and positive 
dimensions. Understanding the nature and characteristics of the 
right to access information remains challenging due to its relatively 
recent emergence. It became clearly recognized only in recent 
decades and has since attracted considerable scholarly attention. 
This growing interest is largely due to the influence of the 
information and communication revolution and its widespread 
impact, as the right to access information has become a 
fundamental component of democratic systems. 

Keywords: Information, Private knowledge, E-government, 
Constitutional right, Public rights. 
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 التعريف بحق الحصول على المعلومة
 
 مقدمةال 

 الموضوعولًا: تعريف أ
لقد شهد الوقت الحاضر زيادة ملحوظة في طلب الحصول على المعلومة ، وذهب الكثير من 

مة مهمة لتعزيز الانفتاح والشفافية في الحكو  بوصفة أداة   بهِ  دراسة هذا الحق والتعمقلى إالفقهاء 
فالمواطنون ، ومنظمات المجتمع المدني ، وقطاع الأعمال والتجارة جميعهم يحتاجون إلى المعلومات 

  .ي تصدرهاقرارات التالب مبما تقوم به من أعمال أ منها يتعلق ما كانأَ التي تحتفظ بها الحكومة سواء 
وكان هناك تطورا  ملحوظا  في الاعتراف صراحة بحق الحصول على المعلومة خلال العقدين الماضيين 

  ،من قبل المواثيق والعهود الدولية ، كما تبنت العديد من البلدان التي تحولت للنظام الديمقراطي حديثا  
 دساتير جديدة نصت صراحة على هذا الحق .

غالبا  ما يكون  من خلال الحصول على المعلومات الكشف عن عمل الحكومةمما لاشك فيه أن و 
عملية معقدة وصعبة، وتتطلب تأمين توازن بين المصالح العامة والخاصة إلى جانب تأمين حكومة 

هنالك مبادئ للمحاسبة والمساءلة، وهذا الحكم المنفتح قد يكون  ذلك كلهمنفتحة وشفافة، والى جانب 
، ويضحي بمصالح مشروعة معينة تتعلق بالصراحة داخل الحكومة، أو قد يهدد قيما   مكلفا  أحيانا  

 منع منياجتماعية أخرى كحماية خصوصية الفرد والأمن القومي وتطبيق القانون، بيد أن ذلك كله لا 
 وجود ظروف معينة لإبقاء التكتم والسرية في عمل الحكومة لضمان سيره بالشكل الصحيح.

 مية البحثهأثانياً:  
تكمن اهمية دراسة حق الحصول على المعلومة باعتباره اداة بيد الإفراد من اجل ممارسة كافة 
الحقوق والحريات الأخرى، لان بدون توفر المعلومات لا يستطيع الإفراد ممارسة اي دور فعال في 

بحقهم  مثل كذلكالمجتمع ، كون حق الحصول على المعلومة لا يعني فقط تلقي المعلومات ،وانما يت
في المشاركة الإيجابية بالحياة السياسية في مجتمع ديمقراطي بعيد عن التكتم والغموض ،وهذه 
الديمقراطية تتحقق من خلال الاطلاع على المعلومات والحصول عليها ، ولا يتحقق ذلك الا اذا كانت 

 ات التي بحوزتها .الحكومة تعمل بشفافية من خلال تمكين الإفراد من الحصول على المعلوم
فأن هذا الحق لا يعتبر حاجة للمواطن فحسب ، وانما هو ايضا  حاجة اساسية لأي حكومة ترغب في 
اثبات صلاحها ،فصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية يعتبر ركنا  اساسيا  من اركان 

 الحكم الرشيد الذي ل خلال الحصول على المعلومة .
 الموضوعثالثاً: مشكلة 

 :ي أتلمعالجتها تتمثل فيما ي دراسةال ههذت التي خصص شكاليةلإإنا ا
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فهو ليس بالمفهوم المطلق فجميع قوانين حق  ،مفهوم وابعاد حق الحصول على المعلومة • 

الحصول على المعلومات، تمنح هذا الحق مع وجود بعض الاستثناءات عليه وهنا سوف تخلق 
مشكلة بين أهدافه المعلنة في سياسة الانفتاح، وبين الفهم التقليدي بأهمية السرية في بعض 

انونية سة سلطته التشريعية بسن القواعد القالأحيان ،كما إن المشكلة تثار عند قيام البرلمان بممار 
المكملة للنصوص الدستورية المقررة لحق الحصول على المعلومات بقصد كفالة ممارسته، فإذا 
به يخالف تحقيق المصلحة العامة، ويتخذ من تنظيم هذا الحق وسيلة لنقصه بما ينتفي معه 

  .جوهره 
حق الحصول على  2005ر العراقي لسنة الاغفال التشريعي في العراق ،فلم ينص الدستو  •

ح من اصب ان هذا الحقرغم ، ،كما لا يوجد قانون شرع يتناول هذا الحق بالتنظيمعلى المعلومة
 .ويلعب دورا  مهما في العلاقة بين الدولة والمواطنين  الاساسية،حقوق الانسان 

 رابعاً: منهجية البحث
جنبية في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لبعض تجارب الدول الأ سنعتمد

بمختلف  حق الحصول على المعلومة للإحاطة للقيود الواردة على والعربية التي تناولت التنظيم القانوني
 جلة هذه الدراسة . أالجوانب المتعلقة بالموضوع وصولا  إلى الهدف الذي وضعت من 

 لية البحثخامساً: هيك
ذلك  ، فقد استوجبالتنظيم القانوني للقيود الواردة على حق الحصول على المعلومة لدراسة 

اما  ، تعريف حق الحصول على المعلومة: المطلب الأول لى مطلبين وكما يأتي:عتقسيم هذا البحث 
 .التأصيل التاريخي لحق الحصول على المعلومة: المطلب الثاني
 حق الحصول على المعلومة تعريف/ المطلب الأول

سنتعرف في هذا المطلب على التعريفات المتنوعة التي قيلت بشأن الحق والمعلومة من  
 ،سنتناول في الفرع الأول تعريف الحق والمعلومة من الناحية اللغوية، الناحية اللغوية والاصطلاحية 

 والفرع الثاني تعريف الحق والمعلومة من الناحية الاصطلاحية .
 لحق الحصول على المعلومة المفهوم اللغوي الأول/ لفرع ا
للتعرف على حق الحصول على المعلومة من الناحية اللغوية ، لابد من التطرق الى تعريف كل من  

 الحق والمعلومة من الناحية اللغوية وكما يلي : 
  ةً لغ الحق   :ولًا أ   

، مأخوذ من مادة  ي وجبَ أالشيء( :  الحق وجمعة حقوق وحقاق ،وهو مصدر قولهم )حقَّ  
 ،(1))ح ق ق( ، وهو خلاف الباطل ، وكذلك يعرف الحق بأنه من أسماء الله الحسنى وقيل من صفاته
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ِ مَوْلَاهُمُ الْحَقاِ {  وا إِلَى اللََّّ وكذلك يطلق على الحق في اللغة  ، (2)كما جاء في قوله تعالى : } ثُمَّ رُدُّ

  ،: ) وحق الشيء يحق بالكسر ر الواجب ، والموجود الثابت ، قال الجوهريا عدة معانٍ ، منها : الأم
 الباطل وهو مصدر حق دَّ ه ضَ ف الحق )بأنا عرَّ أي وجب ، وأحققت الشيء ، اي أوجبته( ،وكذلك يُ 

الشيء إذا وجب وثبت ووقع بلا شك ،وأصله المطابقة والموافقة ويستعمل استعمال الواجب واللازم 
 . (3)والجائز(

، ويعرف الحق :) بأنه  (4)صل الحق : المطابقة والموافقة (أ: )  وقال الراغب الاصفهانيا  
الثبات الذي لا يسوغ إنكاره ، ويستعمل في الصدق والصواب أيضا  والحقيقة :هي الشيء الثابت قطعا  

عُونَ ه تعالى : } إِنْ يَتَّبِ قولُ ومنه ،وكذلك الحق يعني اليقين  (5)في محلة( قرُّ ويقينا  .وهي اسم للشيء المُ 
. وورد الحق بمعنى )الثبوت واللزوم والوجوب والنصيب (6)إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقاِ شَيْئ ا {

 ن ميضا  :)ثمن الشيء وسعره وما يستحقه الشخص أويراد بالحق  الباطل ونقيضه ( ، دَّ وهو دائما  ضِ 
جور و غيرها وهو مصدر مطلق يطلق على الوجود في الأحيان مطلقا  و على مطابقة الحكم على أُ  

  .(7)الوجود الدائم(

 الحق هو :الحكم المطابق للواقع ، ويطلق على وفي ضوء المعنى اللغوي لكلمة الحق ثمن القول بأنَّ  
 ،ى الصدقأتي الحق بمعنوي ،له الباطللاشتمالها على ذلك ويقاب ،الأقوال والعقائد و الأديان و المذاهب

فقد شاع في الأقوال الخاصة ، ويقابله الكذب وقد يفرق بينهما ،لأن المطابقة تعد في الحق من جانب 
 .(8)إياهالواقع ، ومعنى حقيقته مطابقه للواقع 

  المعلومة لغةً  :ثانياً  
للمعلومة وهو ما يجعلها مميزة بوجود اكثر من معنى واستخدام  الكثير من التعريفاتهناك  

دراك الوعي والإتدل على الإحاطة ببواطن الأمور و والمعلومة لغة مشتقة من الفعل علم و  لها ،
، وللمعلومة معاني متعددة منها ما (9)والمعلومة : كل ما يؤدي إلى كشف حقيقة و ايضاح أمر ما

ة الامور والمعرفة أي القدرة على التميز والتعلم والدراسة والإحاطة واليقين دراك حقيقإيتصل بالعلم أي 
لمة ك والاتقان والارشاد والتوعية ،وكلمة معلومة لها مدلولان في اللغة ، المدلول الأول : يشير الى أنَّ 

فعل ( والتي تعني  (inforomare(مشتقة من الكلمة اللاتينية "الإعلام" ( informationالمعلومة 
كلمة المعلومات  نَّ إالصياغة أو الوضع في هيئة أو شكل معين ، ووفقا  للمدلول الثاني : ف

information)  َّصلها اللاتيني في كلمة التصور أَ  ( أنinformatum) )  ، التي تعني " الرسم
لحركي اح الجانب ول يوضاِ لاا أ ،ن لحقيقة واحدةٍ ييعدان وجه لانن المدلو االتخطيط ، التصور " وهذ

 .(10)لها ن الجانب الوصفيا للمعلومة والثاني يبياِ 
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الى  ما يؤدي و كلُّ أكما تُعرف المعلومة في المعجم العربي الحديث )الأخبار والتحقيقات ،  

كشف الحقائق وإيضاح الأمور( وجاء في الموسوعة العربية معنى مختلف للمعلومات ،فهي تعني 
ي أد ، لأغراض اتخاذ القرارات و لاستعمال محدا أهدف معين  معالجتها لتحقيق تالبيانات التي تم

 البيانات
مكن تداولها ي بحيثو تجميعها في شكل ذي معنى أو تفسيرها أصبح لها قيمه بعد تحليلها أالتي  

 .(11)شكلٍ  ياِ أو غير رسمية وفي أوتسجيلها ونشرها وتوزيعها في صورة رسمية 
 الحصول على المعلومة المفهوم الاصطلاحي لحق/الفرع الثاني

للتعرف على حق الحصول على المعلومة من الناحية الاصطلاحية سنتناول تعريف كل من الحق  
 . والمعلومة من الناحية الاصطلاحية

 اصطلاحاً  اولًا : الحق  
 كن ارجاعمالتي ثار بخصوصها جدل فقهي ، وي اتعو كثر الموضأيعتبر تعريف الحق من   

كل تعريف يتميز بصبغة نظرية محضة ، وبسبب تنوع الحقوق وكثرتها ووجود  ناِ أهذا الاختلاف الى 
  (12)خصائص مميزة لكل نوع منها ،هذا يؤدي الى صعوبة وضع تعريف يشمل كل شتات هذه الحقوق 

وقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية مصطلح الحق ، وكان منهم من يستعمل مصطلح الحق استعمالا  
لحة ه "مصخرى يستعمل استعمالا  خاصا  ، فمنهم من ذهب الى تعريف الحق بأنا أُ  حيانا  أواسعا  و 

وهناك من  (13)و تكليفا  " أ ه " اختصاص يقرر به الشرع سلطة  بأنَّ ومنهم من عرفه مستحقة شرعا " ، 
ونظرا  ا فقهاء القانون مَّ أَ .  (14)و لله تعالى على الغير "أ" ما ثبت في الشرع للإنسان  عرفه بأنَّه

لى انكار وجود الحق ومنهم الفقيه )ديجي( الذي إِ لصعوبة ايجاد تعريف للحق ، فقد ذهب بعضهم 
جود نكار و إالى  أخر الخاصة بالمركز القانوني عوضا  عن الحق ، كما ذهب بعض   هنادى بنظريت

عة لم تعرفها المصطنها من الافكار الحديثة الحق من الناحية التاريخية كالأستاذ )كلسين( ، مدعين بأنَّ 
الفقهاء المؤيدين لفكرة الحق في وضع تعريف  كما اختلف. (15)الشرائع القديمة خصوصا الرومانية

 .(16)ة لشخص "و سلطة إرادية مخولَّ أمحدد له ، فمنهم من عرفة بأنه "فكرة 

ا ه " ميزة يمنحها القانون لشخص موعرف الحق من قبل الفقيه )دابان( زعيم الاتجاه الحديث بأنا  
عليه  هُ وتسلط ستئثار بهلاالقانون ا ف الشخص في مال أقرَّ وتحميها طرق قانونية ، وبمقتضاها يتصرا 

،  ومهما كان هناك اختلاف في التعريفات التي قيلت في الحق ،  (17)ومستحقا  له" ا  بصفته مالك
ق ار الذي يمنحه القانون لشخص معين لغرض تحقيفيمكن القول ان المقصود بالحق سلطة او الاستئث

 .(18)مصلحة مشروعة له في حدود القانون وتوفير الحماية له 
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  ثانياً : المعلومة اصطلاحاً  

ذا أردنا تعريف المعلومة اصطلاحا  قد يكون هناك صعوبة في ذلك بسبب كثرة استخداماتها إِ 
معلومات بأنها قد تكون معلومات موضوعية، قد عرف بعض الفقهاء الففي كثير من المجالات ، 

وهي التي تتمثل بالمعلومات التي لا تحمل رأيا  أو فكرا  ، بل تحمل بيانات تتعلق بشخص الفرد مثل 
المعلومات قد تكون ذاتية ، وهي التي تتمثل  لى القول بأنا إوهناك رأي آخر يذهب ( 19)أسمه وموطنه

بالرأي عن الغير مثل التقارير الدورية التي يضعها الرؤساء للمرؤوسين ، وتعتبر تلك المعلومات ذاتية 
 (20)من قبل من وضعها ، بينما الموضوعية هي التي تتعلق بشخصية من تحمل عناصره الشخصية

كلية فقط ولم يتعرض للغرض منها ، وينظر اليها بوصفها وهناك من عرف المعلومات من الناحية الش
كيان غير ثابت أي متغير يختلف هذا الكيان باختلاف المستقبل له ، وعلى اساس ذلك فالمعلومات 

ها " مجموعة رموز أنَّ  هم، ويرى بعضُ (21)دراك وضبط ما هو متغيرإالمستقبل على  تقاس بقدرة
. وهناك (22)د وتتمتع بالتحديد والابتكار والسرية والاستئثار"يستخلص منها معنى معين في مجال محد

رأي بين الغرض من الحصول على المعلومة عند تعريفها فعرف المعلومات " بأنها البيانات المصاغة 
 .(23)بطريقة هادفة لتكون أساسا  لاتخاذ القرار" 

لتها ولكن لاف في الزوايا التي تناو لمصطلح المعلومة نلاحظ الاخت اتا تقدم ذكره من تعريفمَّ مِ  يتضحو 
 .لباحثين يتفقون على أهمية المعلومة وقيمتها كأساس لنمو وتطور المجتمع وتقدمةا جلَّ  رغم ذلك فأنا 

وبعد هذا العرض لما قيل من تعريفات للحق والمعلومة من الناحية الاصطلاحية ،ننتقل الى تعريف 
لى تعريف حق الحصول على المعلومة إض الفقهاء ذهب بعف حق الحصول على المعلومة اصطلاحا ،

وقد  ،( 24)"دولةة في الالفرد في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها السلطات العامَّ  حق  ه "بأنَّ 
  ،كانت ورةٍ ص معلومة وتلقي الإجابة عنها بأياِ  خرون بأنه الحق الذي يتمثل في السؤال عن أياِ آفه عرا 

ط و القضاء بشر أ ،البرلمان أوسواء بشكل مكتوب مطبوع أو في أي محتوى آخر سواء من الحكومة ،
ة في الحصول على المعلومات العاما  ه "حقُّ نا أفه: بعرا ، وهناك من (25)الالتزام بما ينص عليه القانون 

.يلحظ على هذا التعريف (26)"والسجلات التي تحوزها الفروع التنفيذية للدوائر والوكالات في الحكومة 
ة يمتلكه العاما  حق   هُ نا أَ بين  ذْ إِ  ،الحصول على المعلومة طراف العملية الاتصالية في حقاِ أقد بين  هُ نا أَ 

طريقة التي يجب لاغفل اَ ه تلتزم الوكالات والدوائر الحكومية بتقديم المعلومات التي لديها لكنا  هِ وبموجب
يط هذا تح نْ أَ اتباعها للحصول على المعلومة ،كذلك لم يتطرق الى القيود والضمانات التي يجب 

الفرد في الحصول على البيانات أو  ه "حقُّ بأنَّ  هذا الحق من قبل فقهاء اخرون  كما عرفا  . (72)الحق
أو الشركات الخاصة ذات النفع نواع المعلومات الخاضعة لسيطرة الهيئات العامة أَ السجلات وجميع 

يعتبر هذا ، (28)العام أو المملوكة كليا  للدولة ولا يستثنى من ذلك إلا بنص صريح فــي القانــون "
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ة لقاعدة كثر فيما يتعلق بالهيئات الخاضعأ، فهو من ناحية جاء بتفصيل  سابقهِ  فضل منأالتعريف  

الحصول على المعلومة ، ففي الوقت الذي ذكر  الكشف كذلك لم يغفل الاستثناءات الواردة على حق
الحصول على المعلومة تتمثل في خضوع كافة المعلومات لقاعدة  القاعدة العامة استنادا  لحقاِ  نَّ أفيه 

ات التي طلاقها بل هناك طائفة من الاستثناءإتلك القاعدة لا تنطبق على  نَّ أن التعريف الكشف كما بياِ 
يف يؤخذ على هذا التعر  ،إلا أنا ماالحصول على المعلومة  قوانين حقاِ  تخضع لها وتم تحديدها في

غلب قوانين حق الحصول على المعلومة منحت أ  ر نطاق هذا الحق على الأفراد ، بينما قد قصا  أَناه
و معنوي على حد سواء ، كذلك لم يشر هذا التعريف أهذا الحق للأشخاص سواء كان شخص طبيعي 

 .(29)تم بها الحصول على المعلومةلى الطريقة التي يإ
، للحق في الحصول على المعلومة مفهوم واسع وهو الذي تناولته  ا من الناحية التشريعيةمَّ أَ 

ساس القانوني لحق الحصول على علان العالمي لحقوق الانسان ، التي تعتبر الأَ من الإ 19المادة 
ع بحرية الرأي شخص حق التمت فقد جاء فيها " لكلاِ المعلومة، فبعد قيامها بتبني حرية الرأي والتعبير 

والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقته، وفي التماس الإنباء والأفكار وتلقيها 
ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" ، ومن خلال هذه المادة يتبين لنا انها قد كفلت 

الافكار، استيفاء الانباء و  : بعاد رئيسة ، الاولأَ لمعلومة ، ويتجلى ذلك في ثلاثة حق الحصول على ا
 : ينباء ،الثانأو أفكار أذا كانت إا لتماس المعلومة بغض النظر عما إو أويقصد به الحق في طلب 

قيام بنقلها لي اأَ المعلومة ،  ةذاعإِ هو  :ا الثالثمَّ أو الحصول عليها ،أهو تلقي المعلومة يعني استلامها 
الحصول على المعلومة ، فهو ما ورد في نصوص القوانين التي  ا المعنى الضيق لحقاِ مَّ أو نشرها ، أ

ي الحصول على المعلومة الموجودة لدى الهيئات التي نصت عليها تلك أنظمت هذا الحق ، 
ل ، 1966جاء في قانون حرية المعلومات الامريكي لعام .( 30)القوانين  الأساسيةه من الحقوق نا أالمعدا

نسان في طلب وتلقي المعلومات من قبل الوكالات المعنية وبدون تأخير بشرط ان يتوفر في إ لكلاِ 
الطلب الشروط التي حددها القانون ويكون ذلك وفقا للأحكام القانونية، وبهذا يكون قانون حرية 

اسية للأفراد ، وقد حددت الطرق المعلومات الامريكي اعتبر الحصول على المعلومة من الحقوق الاس
 .(31)التي يتم بموجبها الحصول على المعلومة وفقا لما نص عليه القانون 

ها " نَّ أالى تعريف المعلومة ب 2013في المعلومات المصري لعام  وقد ذهب مشروع قانون الحقاِ  
و أو المحفوظة إلكترونيا  او الرسومات أالمعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة 

فيديو و اشرطة الأو التسجيلات الصوتية أالمايكرو فيلم  أوو الافلام أو الصور أو الجداول أالخرائط 
ها نَّ أخرى يرى المفوض العام أُ شكال أية أو أجهزة خاصة أية بيانات تقرأ على أو أو الرسوم البيانية أ

تلك المعلومات هي ملك الشعب  ،كما بين القانون بأنَّ  (32)هذا القانون"تدخل في نطاق المعلومة وفقا  ل
 الدولة تكفل للكل الحق في الحصول عليها استنادا الى القواعد والاجراءات المبنية في هذا نَّ أو 



 

 

427 

 

 

 التعريف بحق الحصول على المعلومة
 
جاء  خيرشكال للمعلومات ، وفي الأأة ورد عدا أع قد المشراِ  نَّ أَ ،نلاحظ من تعريف المعلومة (33)القانون  

 ة بحيث جعل المعلومات تشمل كل مادة طالما تؤدي الى معرفة شيء ما .بقاعدة عاما 
ها "حقيقة ذات نَّ أَ المعلومة  2014وعرف مشروع قانون الحصول على المعلومات العراقي لعام 

 و الرسوماتأمن السجلات والوثائق المكتوبة والمحفوظة الكترونيا   ياِ أو مادية موجودة في أقيمة معرفية 
ي أو أ الفيديو ةو اشرطأو التسجيلات الصوتية أو الميكروفيلم أو الصور أ ،و الجداولأو الخرائط أ

خرى تدخل في نطاق المعلومة وفقا لأحكام هذا القانون أُ شكال أي أو أجهزة خاصة أعلى  أقر بيانات تُ 
ات المعلوم على لى تمكين المواطن من ممارسة حقه في الحصولإهذا القانون يهدف  نَّ أ"كما بين 

نلاحظ ( 34)او تحتفظ بهألها  نشِئةمن مصادرها المتمثلة بالجهة التي تحتفظ بالمعلومة سواء كانت مُ 
 شارأخر الفقرة آورد صور للمعلومات وفي أمشروع قانون الحصول على المعلومات العراقي قد  نَّ أ
فة لى تحقيق المعر إالمعلومة تشمل كل مادة مهما كان شكلها طالما تؤدي  ة بأنَّ لى قاعدة عاما إيضا  أ

 م بيانه من قبل المشرع المصري .بشيء ما ، وهذا نفس ما تا 
قول يمكن البعد عرض ما قيل من تعريفات اصطلاحية وتشريعية لحق الحصول على المعلومة ،و 
كان شخصا  أ اءمجتمع ما سو حق الحصول على المعلومة ، هو حق كل شخص موجود في  نَّ أب

 حدى هيئاتإتكون موجودة لدى صول على المعلومة التي يحتاجها و معنويا  في الح أمطبيعيا  
الدولة تحتفظ بتلك المعلومات نيابة عن الجمهور ومن واجبها  نا أومؤسسات الدولة ، على اعتبار 

لوصول مالم يكن هناك سبب يمنع اهم بالوسيلة التي يحددها القانون ، ليها من قبلِ إالوصول  تسهيل
 اليها بموجب قانون.

 التأصيل التاريخي لحق الحصول على المعلومة/ المطلب الثاني
عام  200حق الحصول على المعلومة من الحقوق التي يعود ظهورها الى اكثر من  إنَّ 

العقود الاخيرة ، حيث ،لكنه لم ينتشر الا في  1766بظهور قانون حرية القلم والصحافة السويدي لعام 
الفرد من التصدي لفساد الدولة ودكتاتورية الحكومة ، وتوجيه النقد لكل خلل يوجد  برز دورة في تمكين

 فيها من خلال التركيز على مواقع الفساد التي قد تنتشر وتتوغل داخل الدولة في حال انعدام الرقابة
لعديد نرى ان ا ذاهل و عاماة  هوض المجتمع ساسي في نأوتصبح محاولة تداركه غير مجدية ، فدوره 

ناول في هذا الإقليمية وسنتلك الاتفاقيات والعهود الدولية و وكذ من الدول قد نصت عليه في دساتيرها،
 ل التاريخيالتأصيالمطلب التأصيل التأريخي لحق الحصول على المعلومة في فرعين : الفرع الأول ، 

حق ي لالتأصيل التاريختير والقوانين ، وفي الفرع الثاني ، حق الحصول على المعلومة في الدسال
 .والاقليميةالحصول على المعلومة في الدولية 
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 حق الحصول على المعلومة في الدساتير والقوانينل التأصيل التاريخي/ الفرع الأول 

ذا تعرفنا على الكيفية التي نشأ بها ذلك إ لاا إتكون واضحة  حق من الحقوق لا ياِ أدراسة  نَّ إ
سنتعرف عليه هنا من خلال تناول تاريخ ظهور حق  وهذا ما ، ظهورهلى إدت أالحق والظروف التي 

 في الدول المقارنة . ونشأتهِ ة الحصول على المعلومة في الدساتير والقوانين بصورة عاما 
 :  تاريخ ظهور حق الحصول على المعلومة في الدساتير والقوانين لًا :و  أ  

لقد حظي حق الحصول على المعلومة باعتراف على نطاق واسع في الأنظمة القانونية لعديد 
فيما  ان القرن الثامن عشر لتتوجبا إمن الدول حيث صدرت قوانين تتناوله، لكنها بدأت بشكل خجول 

 دستورية .بعد وتصبح في مصاف الحقوق ال
ل من نادى بحق الحصول على المعلومة وا أ نَّ ألقد ذكر الباحثون بتاريخ حق الحصول على المعلومة 

( ،وهو رجل دين فنلندي وعضو برلماني، حيث كانت  Anders Chydenusهو )اندريس كيدنيوس 
انون الأول لقفنلندة في ذلك الوقت مقاطعة خاضعة لحكم السويد ، فكان له الدور الاساس في صدور ا

  ،صدار قانون القلم والصحافةإِ وذلك من خلال  1766الذي تناول حق الحصول على المعلومة في عام 
 ،(35)ن هذا القانون الافراد من المطالبة بالمعلومات والوثائق الحكومية من دون تكلفة او نفقاتحيث مكَّ 

وفر فيها قانون حق الحصول على في العالم يت عدد قليل من الدول كانت هناك 1966ولغاية عام 
 .(36)،لكن بعد ذلك شهد هذا الحق انتشار اوسع في العالم المعلومة

ل 1949ومن الدساتير التي نصت صراحة على هذا الحق الدستور الألماني لعام   5في المادة) المعدا
فرد الحق  منه "لكلاِ  (32) ةمادالفي  فقد نصَّ  1996، كذلك دستور جمهورية جنوب افريقيا لعام (1ف

لوبة ومط خرآية معلومات يحتفظ بها شخص أمعلومات تحتفظ بها الدولة ،و  ةيأفي الوصول الى 
بتدابير  ريقَّ  د من سن تشريع وطني يحتمل أنْ و حمايتها ،انفاذا  لهذا الحق لابَّ أحقوق  يا ألممارسة 

 .(37)الدولة "مقبولة لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية الملقاة على عاتق 
لى الإقرار بهذا الحق في صلب الوثيقة إكثر من دولة أوعلى مستوى الدول العربية فلقد ذهبت 

والجزائر وبعضها نصت على هذا الحق ،دون صدور قانون ينظم هذا الحق ومنها مصر   ،الدستورية
  .تونس والمغرب في صلب وثيقة الدستور واقرار قوانين منظمة لهذا الحق منها الاردن ، اليمن ،

أصبح الأن فحق الحصول على المعلومة قد شهد تطورا  كبيرا  في السنوات الاخيرة ،  نَّ أوبهذا نلاحظ 
ول د ذاته يعتبر تحولا  كبيرا  في تاريخ حق الحصمن قبل الشعوب ، وهذا بحَّ  اطالب بهالم وق حقمن ال

ها ملك نا أصبح يُنظر لها بألى المعلومة باعتبارها ملك للحكومة إِ كان يُنظر  نْ أعلى المعلومة ، فبعد 
للشعب ،والحكومة حارس عليها فقط وبالتالي يكون من واجب الحكومة تقديم المعلومة التي يحتاجها 

 المواطنون .
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 :(38)سباب وهيأدة لى عا إرجع هذا الاتساع في تبني حق الحصول على المعلومة أوهناك من  

حكام من أصبحت لا تكتفي بقبول ما يصدر من أالشعوب  المطالبة بالديمقراطية حيث إنا ازدياد  .1
 يكون لها دور في المشاركة في صناعة تلك الأحكام والقرارات . ما يجب أنْ الحكومات وإنا 

 كثر من السابق .أالتكنلوجيا الحديثة جعلت المعلومة متاحة  .2
العالم  خرى فيأُ العولمة التي تزيد من وعي الأشخاص بالحياة التي يعيشها غيرهم في مناطق  .3

 وهذا يدفعهم الى رفض الواقع الدكتاتوري وفساد الحكومة التي يعيشون تحت ظلها. 
 :  ثانياً : تاريخ ظهور حق الحصول على المعلومة في الدول المقارنة 

لى ت ادا أول على المعلومة من قبل الشعب الامريكي ، المطالبة بالشفافية وحق الحص إنَّ 
 الذي حظر على الكونكرس تقيد حرية الصحافة 1789ول للدستور الامريكي لعام صدار التعديل الأا إ

جعل المعلومات متاحة يعتبر من المبادئ التي كان الشعب الامريكي يؤمن بها بقوة  نَّ ، لأ(39)روالتعبي
الحكومية  ةعلى حق الحصول المعلوم ساطتهِ بو  كاِدوبهذا وجدت محاكم الولايات المتحدة سندا  لها لتأ

وذلك من خلال الربط بين حق وحرية الشعب الامريكي في الحصول على المعلومة باعتباره مجتمعا  
 .(40)حرا  

مة ة سنوات في سبيل الحصول على المعلو وبعد الكثير من المحاولات التي استمر فيها الكفاح لعدا 
يوليو /  4والوصول اليها ، قام الرئيس جونسون بالتوقيع على مشروع حرية تداول المعلومات بتاريخ 

ة المعلومات في والمتعلق بحري 1966( لعام 552، فصدر قانون ذي الرقم ) 1966تموز لعام 
( للوكالات في سبيل Ramsay Clarkرسلها )أالولايات المتحدة الامريكية ، وجاء في المذكرة التي 

يعرف  نْ أتكون حقا  من الشعب ولأجله ، يجب  نْ أرادت الحكومة أذا إِ البدء في تنفيذ هذا القانون "
الحكم  كثر من السرية ، إنَّ أة نشطة الحكومة ، لا شيء ينتقص من الديمقراطيأالشعب جميع تفاصيل 

نا ونحن نحكم أنفس نْ أالذاتي والمشاركة في تسيير الشؤن العامة يتطلب شعبا  مطلعا ، كيف يمكن 
ضمونا  يكون ذلك م نْ أالحق في المعرفة ، و  يكون لشعبٍ  نْ أمن  همَّ أ ليس هناك  نجهل كيف سنحكم ؟

 .(41)بقانون " 
وكان هذا القانون خاضعا   1974المعلومات في عام كذلك صدر قانون بشأن الخصوصية في 

حد هذا أذا خالف إِ شراف من قبل القضاء العادي بواسطة دعاوى التعويض التي تنشأ للتطبيق والإ
الى قانون حرية  ةة بالاطلاع على المعلومة مساندخرى خاصا أُ القانون ، وكان قد صدرت قوانين 

اصدر  1976ى هذه القوانين بقوانين الشمس ، ففي عام وتسما  1966المعلومات الذي صدر في عام 
بقانون )عد ي هذا القانون فيما بما الكونكرس الامريكي )القانون الفدرالي للاجتماعات المفتوحة ( ، وقد سُ 

مام أاجتماعات الوكالات الفدرالية تكون مفتوحة  هذا القانون إنَّ  شعة الشمس ( ،ونصا أالحكومة تحت 
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ة و الوكالات المرتبطأعمال الهيئات أ زم الموظفين الحكوميين بعدم تصريف ، وكذلك يلالشعب 

من  جزءٍ  هذا القانون على ضرورة جعل كلاِ  في الاجتماعات المفتوحة ، ولقد نصَّ  لاا إبالجمهور 
الاعتراف  لقد مرَّ  ا في مصرما أ .(42)مام الشعبأهيئة حكومية مفتوحة  يا أالاجتماعات التي تعقدها 

، فلم  2012في دستور  الاعتراف به صراحة   الحصول على المعلومة بمخاض طويل لحين تمَّ  بحقاِ 
ق يربط ح نْ فهناك مَ  ،ظاهر صراحة في مطالب الشعب المصري  يكن حق الحصول على المعلومة

يطالب بهذا  نْ الحصول على المعلومة بحرية الراي والتعبير والبعض يربطه بمكافحة الفساد ، وكان مَ 
لمزاولة  عتبر شيء مهميطلب المعلومة  نا بأق فقط النخبة الحقوقية والسياسية والاعلامية ، ذلك الح

الحصول على المعلومة في بعض القرارات ،  ومع ذلك كانت هناك بعض المظاهر لحقا ، عملهم 
في  1964والصادر في  2915ففي قرار انشاء )الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ( رقم 

ِ نَ  ذْ إِ ة لحق الحصول على المعلومة وليا أ( مظاهر 11،9،6مواد )ال  على وجوب نشر نتائج التعدادات صا
 .(43)والإحصاءات التي يجريها الجهاز

الحصول  جاء خاليا  من النص على حقَّ  1971 سنةولكن عند صدور الدستور المصري ل
ن رأي ع ولة ، ولكل إنسان التعبيرعلى المعلومة ، ولكن جاء في نصوص الدستور " حرية الرأي مكف

ونشره بالقول أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد 
 .(44)اء الوطني "البناء ضمان لسلامة البنا 

مكفول  هار لى اعتبإ، ذهب القضاء والفقه المصري  هذا الحقونتيجة لعدم نص الدستور صراحة على  
في  ءهم الحقوق والحريات ، فقد جاأ حرية الرأي والتعبير تعتبر  بأنا لى روح النص ، ذلك إاستنادا  

حكام المحكمة الدستورية " ...والمقصود بالحرية بين الأفراد هو التماس الآراء والأفكار وتلقيها أحد أ
ر واحد ه الحرية لا تنحصر فقط في مصدهذ نَّ أَ من الغير ونقلها إليه دون قيد بالحدود الاقليمية ، كما 

تتعدد مواردها وأدواتها التي يستخدمها الأفراد في نقل الرأي  نْ أفاقها و آتترامى  نْ أبعينه بل قصد 
 .(45) "والفكر

ان وك ،)مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ( وكان تابعا  لمجلس الوزراء اءنشإتم  1985وفي عام 
ي ولى والحقيقية لجعل البيانات العامة متاحة فبمثابة المبادرة الحكومية الأُ انشاء هذا المركز يعتبر 

الصادر في  67قانون حماية المستهلك رقم  نَّ أصورة رقمية في موقع المركز الإلكتروني ، كما 
ت بصورة صريحة على حماية حق المستهلك يعتبر من القوانين النادرة في مصر التي نصا  2006

 الحق في الحصول على المعلومات والبيانات –لمعلومة فنصت على : " أ في الحصول على ا
ول على الحق في الحص -و يستخدمها او تقدم اليه ......هـ أعن المنتجات التي يشتريها  الصحيحة

 . (46)المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة "
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بالاستفتاء  رَّ قِ أُ الذي  2012هذا الحق في دستور على بعدها جاء النص بصراحة ولأول مرة    

  ،منه اذ نصت على : " الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق 47العام في المادة 
 . (47)والإفصاح عنها ، وتداولها ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ....."

ل حيث نصت  2014كذلك نص على هذا الحق في دستور   ( منه : " المعلومات 68المادة )المعدا
والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ، حق 

 .(48)تكفله الدولة لكل مواطن ...وينظم القانون ضوابط الحصول عليها "
فكانت  2012ر وبدأ العمل على اصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومة منذ صدور دستو  

حت د صرا قفوزارة الاتصالات  ومنها المشروع الذي قدمته هناك اكثر من محاولة لأعداد مشروع القانون 
عن المشروع الأول لقانون الحصول على المعلومة وقد حصل على موافقة الحكومة  2012في يناير 

الى مجلس  2012براير تقديم مشروع آخر في ف وتما ، حالته الى مجلس الشعبإ في ذلك الوقت وتما 
لجنة  دراسة مواد القوانين من قبل تالشعب من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني ، وتما 

حقوق الإنسان ، وبعدها صرحت اللجنة عن قانون يجمع بين اهم ما جاء به المشروعين ، لكن بعدها 
 .2012تم حل مجلس الشعب في يونيو / حزيران 

وانتهاء حقبة الدكتاتورية التي  2003وفي العراق رغم التحول الى النظام الديمقراطي بعد عام  
جاء خاليا  من النص صراحة  2005دستور جمهورية العراق الصادر في عام  نَّ أ لاَّ إِ استمرت لعقود 

ض من خلال استنباطه من بع هِ ليإلكن يمكن التوصل  هعلى حق الحصول على المعلومة ضمن بنود
 حرية الرأي و التعبير والصحافة ، فجاء فيها " العراقيون  خاصةمواده منها ما ورد في باب الحريات وب

دين أو أو ال ن،و الأصل أو اللو أو العرق أو القومية أمتساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس 
 /ف ثالثا (34، كذلك المادة ) (49)او الاجتماعي "المذهب والمعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي 

( التي نصت على " تكفل الدولة 38منه التي تشجع على البحث العلمي والتفوق والابداع، والمادة )
لا  : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، ثانيا  : حرية الصحافة وا أبما لا يخل بالنظام العام والآداب 

"، والمادة ، وتنظم بقانون  لإعلام والنشر ،ثالثا  : حرية الاجتماع والتظاهر السلميا والطباعة والإعلان وا
ين فضلا  عن ذلك كان هناك بعض القوان. ( جاء فيها " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "42)

التي حوت في طياتها بعض النصوص التي تدل على حق الحصول على المعلومة ومنها قانون 
ل ،حيث جاء فيه :" تكون المرافعة علنية إلاا 1969لسنة  83ت المدنية رقم المرافعا ذا رأت إ المعدا

.وجاء في احد نصوص  (50)حد الخصوم إجراءها سرا  ..."أعلى طلب  و بناء  أالمحكمة من تلقاء نفسها 
ل :"يجب 1971لسنة  32صول المحاكمات الجزائية رقم أُ قانون  مة تكون جلسات المحاك نْ أالمعدا

وما نص عليه النظام الداخلي ،  (51)ية..."و بعضها سرَّ أها تكون كلا  نْ أعلنية مالم تقرر المحكمة 
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ذا تطلبت الضرورة غير إ لا : تكون الجلسات علنية إلاا وا أ: "  2022لمجلس النواب العراقي لسنة  

ه " ينشر نا أعلى  صَّ الذي نَ  2011لسنة  31كذلك قانون ديوان الرقابة المالية رقم  ، ( 52).."..ذلك
ختصة نسخا  م ة جهةٍ المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الاعلام ولأيا 

وما جاء في قانون هيئة ،  (53)ة بالأمن الوطني ..."على طلبها باستثناء التقارير الماسا  منها بناء  
ل :"يُ ا 2011لسنة  30النزاهة والكسب الغير مشروع رقم  ى مجلس لإم رئيس الهيئة تقريرا  سنويا  قداِ لمعدا

حول نشاطات الهيئة وانجازاتها  ( يوم من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخص120الوزراء خلال )
 ،(54)في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور"

الحصول  :" للصحفي حقُّ  على هذا الحقَّ  2011لسنة  21قانون حقوق الصحفيين رقم  صَّ ولقد نَ 
 .(55)" ...حصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفةوالإ توالبيانا والأنباءعلى المعلومات 

 عالحصول على المعلومة للمواطن من قبل المشراِ  قا غفال حَ إ ه لم يتم نا أعلاه أ نلاحظ من النصوص 
حق منه ، يتم استقصاء هذا ال نْ أفي الدستور على حرية التعبير والرأي والذي يمكن  اقي فنصَّ العر 

وغيرها من الدلالات التي ذكرت في السابق كما ذهبت بعض  لى تشجيع البحث العلميا إشارته إكذلك 
نشر تقارير بجراءات وكذلك القيام لإامؤسسات التي تعمل بموجبها بعلانية بعض اللى الزام إالقوانين 

 عمالها .أ ق ببعض تتعلا 
 همية كبيرة على مستوى التشريعات العراقية فيما يتعلق بهذا الحق خصوصا  أ كل ذلك يعتبر تطورا  ذا  

 .(56)صراحة على هذا الحق  صا نَ في قانون حقوق الصحفيين الذي 
ت مداِ ة ، منها ما قُ كثر من مسودة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومأعداد إ  قد تما  نها أكما  

حدى إم من قبل هيئة النزاهة وهناك مسودة قدمت من داِ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ، ومنها قُ 
 .أو إقرار حتى الوقت الحاضر صويتبتمناقشتها ولكن لم تحظ  تالدوائر البرلمانية ولقد تما 

 قليميةالمواثيق الدولية والإلمعلومة في حق الحصول على ال التأصيل التاريخي/ الفرع الثاني
نظرا  لكون حق الحصول على المعلومة من الموضوعات التي كانت محط اهتمام على 
المستويين الدولي والإقليمي، سنتطرق في هذا الفرع الى تاريخ نشأته في المواثيق الدولية ،ثم نعرج 

 الى تاريخ نشأته في المواثيق الإقليمية . 
 ى المعلومة في المواثيق الدولية عل : تاريخ حق الحصوللاً و أ

لقد اعترفت العديد من الجهات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وحمايتها بحق الحصول على 
حق ل لى ضرورة وجود تشريع يؤمن الاحترام العقليا إالمعلومة بصورة رسمية ، وكذلك بينت الحاجة 

يفرض نفسه في مناقشات الهيئات الدولية صبح أهذا الحق  نَّ أالحصول على المعلومة ، فنلاحظ 
ة وبقوة  قذا الحهمية هأ صبحت تدرك مدى أفي أواخر القرن العشرين إذ إنا الهيئات الدولية  ،بخاصا
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م الديمقراطي حد عناصر النظاأباعتباره  بل حسبنسان فمن حقوق الإ ا  والاعتراف به ليس باعتباره حق 

ة بإصدار الاعلانات والمواثيق التي تنص على هذا الحق ومن هنا ذهبت العديد من الهيئات الدولي
علان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة إ ( من 11من هذا الحق في المادة )صراحة  ،فقد تضا 

 هم حقوق الإنسان فكلُّ أ حرية تداول الأفكار والآراء مكفولة وهي من  نا أعلى "  نصا التي تَ  1789
ساء استخدام أه سيكون مسؤولا  إذا ينشر ما يريد بحرية لكنَّ  نْ أة ، وله الكلام والكتاب قُّ مواطن له حَ 

التي بينت  ولىسيحددها القانون" ، ويعتبر هذا النص من النصوص التشريعية الأ هذه الحرية مسؤولية  
في  ولىالذي يعتبر من المواثيق الدولية الأ 1945هذا الحق وتبعها دستور منظمة اليونسكو لسنة 

 . (57)أن هذا الش
ثار المؤتمر الخاص بحرية المعلومة على الاعلانات والمواثيق الصادرة من الأمم آولقد انعكست  

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  19المتحدة ، حيث كانت الحماية المنصوص عليها في المادة 
لحرية الرأي قد  1948كانون الاول /ديسمبر عام  10الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نت الحق في الحصول على المعلومة ، وكان ذلك في ثلاث نطاقات :" النطاق الأول : ممارسة تضما 
ار فكالأ خذت صيغةأو أذت هذه المعلومة صيغة الأنباء خَ أالتماس المعلومات سواء  ،اي هذا الحقا 

ق من الغير ، النطاق الثالث : هو الح تسلُّمهاي أوالنطاق الثاني : فهو الحق في تلقي المعلومات ، 
 .(58)ذاعتها "إفي نقل المعلومات أي نشرها أو 

ة الصادر عن الجمعية ة والسياسيا ( من العهد الدولي للحقوق المدنيا 19ولقد جاءت المادة )
( من 19تت به المادة )أا لمِ  مشابهة   1966ول /ديسمبر لاا أكانون 16العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

علان العالمي لحقوق الإنسان من حيث عدم اعتبار للحدود الجغرافية في ممارسة حق الحصول الا
و نوعية الوسيلة المستخدمة ، لكن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد فرض أعلى المعلومة 

عة مبعض القيود على هذا الحق وتتمثل هذه القيود بما يلي :)احترام حقوق الآخرين ، احترام س
ة ( ة ، حماية الآداب العاما ة العاما الآخرين حماية الأمن القومي ، حماية النظام العام ، حماية الصحا 

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشكل واضح نطاق تطبيق هذه 19ولقد حددت المادة )
المادة  ذهه ذ على نصيؤخ ،لكنتكون ضرورية  نْ أعليها ، و  القيود وهو وجود نصوص قانونية تنصُّ 
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ها جاءت بنفس الاشكالات الموجودة في قوانين العديد من الدول سواء الاستبدادية منها أو الديمقراطية نَّ أَ  

 (59)ها لم تجد تعريفات واضحة لما نصت عليه من قيود على حق الحصول على المعلومة .بأنا 
عامة الثقافية الصادر عن الجمعية الوكذلك كان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و 

د على حرية المعلومات وذلك من كا أقد  1966كانون الاول /ديسمبر عام  16للأمم المتحدة في 
 ،وهذا نلوجيا والتك م العلميا المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدُّ  خلال تأكيده على حقا 

لزم هذا العهد الدولي الدول الأطراف أبدورة يقع ضمن نطاق التماس المعلومة وطلب المعرفة ، ولقد 
 .(60)بضرورة احترام حرية البحث العلمي والنشاط الابداعي 

صبحت هذه المواثيق من المصادر القانونية الملزمة لحقوق الإنسان المختلفة والتي من أَ فيما بعد 
همية هذه المواثيق باعتبارها هي التي تبنت القواعد أ المعلومة ، وجاءت  ضمنها حق الحصول على

 .(61)الاساسية لحقوق الإنسان
 قليمية :صول على المعلومة في المواثيق الإثانياً : تاريخ حق الح

لى التطرق إ،  (San joseلقد ذهب الميثاق الامريكي لحقوق الإنسان والذي يسمى ميثاق )
خلال النص على حرية الرأي والتعبير وذلك بالنص على ما يلي " كل شخص لحرية المعلومة من 

يتمتع بالحق في حرية الفكر والتعبير ، وهذا الحق يشمل الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات 
و في أ ،كان نوعها ودونما اعتبار للحدود ، وسواء كانت شفوية ، أو مكتوبة أو مطبوعة ا  والأفكار أيا 
، كذلك من الاتفاقيات التي تبنت حق  (62)خرى يختارها الفرد "أُ وسيلة  أيةو من خلال أ، قالب فني 

في المادة  1950وربية لحقوق الإنسان لعام فراد في الحصول على المعلومة هي الاتفاقية الأُ الأ
 ،سان( من الاعلان العالمي لحقوق الإن19العاشرة منه والتي جاءت مشابهة بقدر كبير لنص المادة )

  ،ي التعبيرف شخص الحقُّ  وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، حيث نصت على : "لكلاِ 
ي ، وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار وإذاعتها من دون تدخل من قبل السلطات أويشمل هذا حرية الر 

 دَ مِ تنسان والذي اعُ عربي لحقوق الإا الميثاق الما ، أ (63)العامة ، ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية ...."
لى إفقد ذهب  2004مايو/ايار  23التي استضافتها تونس في  ةة العربية السادسة عشر من قبل القما 

جميع هذه  نَّ أعلى  نسان وحرياته ونصَّ تبني المبادئ المتفق عليها عالميا  فيما يتعلق بحقوق الإ
  ،أي والتعبيرحرية الر  أللتجزئة واكد على احترام مبد ةقابل مع بعضها وغير الحقوق والحريات مترابطة  

فجاء في الميثاق " يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء 
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 التعريف بحق الحصول على المعلومة
 
تمارس هذه و وسيله ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ،  ةلى الاخرين بأيإفكار وتلقيها ونقلها نباء والأالأ 

ا احترام للقيود التي يفرضه لاَّ إولا تخضع ،ريات في إطار المقومات الاساسية للمجتمع الحقوق والح
و الآداب أة ة العاما و الصحا أو النظام العام أ ،من الوطنيو حماية الأأو سمعتهم أحقوق الاخرين 

لمي ( من الاعلان العا19نص هذه المادة يشابه ما جاء في نص المادة ) نا أ،يلاحظ  (64)ة "العاما 
 لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

لى حرية الحصول على المعلومة هو الذي دفع إفكرة الحكم الديمقراطي الذي يستند  ولعلَّ 
لى خرى ، ومن الامثلة عمستقل بذاته عن الحقوق الأ كحقاٍ  قرار بهذا الحقا لى الإإبالمجتمع الدولي 

مم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومواثيق البيئة التي نصت على وجوب توفير المعلومة ك اتفاقية الألذ
لى وجوب ة عت على نصوص عاما المواثيق الدولية الملزمة التي نصا  ىولأضمن بنودها وهي تعتبر 

تيسير طرق الحصول على المعلومة من السلطات الحكومية ،وكذلك الاتفاقيات الاوربية بخصوص 
 .(65)لوثائق الرسمية الحصول على ا

هنالك تسارع كبير في الاعتراف بحق الحصول على المعلومة ، وعلى كافه  نَّ أا تقدم يتبين لنا ما مِ  
العهود و من ناحية المواثيق و أالمستويات سواء كان ذلك من الناحية الدستورية والتشريعات الداخلية ، 

جل تقوية المسار الديمقراطي في أقد جاء من أن الاعتراف بهذا الحق بالدولية والإقليمية ، ذلك 
هم الاليات لممارسة أ المجتمعات ، ويكون ذلك من خلال تمكين الرأي العام ، الذي يعتبر احد 

ة ة ، كون الممارسالديمقراطية ، والتي من دونها يكون الفرد بعيدا  عن المشاركة في الحياة العاما 
ية بالمحاسبة الفساد وربط المسؤول ةمفاهيم كالشفافية ومكافحلى تعزيز جملة من الإالديمقراطية تستند 

 سس التي ترتكز عليها تلك المسارات .الأُ  هماِ أ وغيرها، والحق في الحصول على المعلومة هومن 
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 ةالخاتم 

وصل إلى تم الت بعد البحث في موضوع التنظيم القانوني للقيود لحق الحصول على المعلومة

 عدد من النتائج والتوصيات 

 ج النتائ: أ ولًا 

نهُ إبشرع في الدول المقارنة تعريف محدد وشامل لحق الحصول على المعلومة ذلك ملم يضع ال-1

ما حتى من زمن إلى اخر حسب نظام نا إخرى، و أُ حق يختلف في مداه ونطاقة ليس فقط من دولة إلى 

 لا . أوالحكم المتبع في الدولة فيما إِذا كان ديمقراطيا  

ق الحصول على المعلومة اصبح حقا  اساسيا  من حقوق الإنسان واعتبر جيل جديد من ح نَّ إ-2

ه في دعم ودور  أهميتهانتشر على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني ،بسبب الحقوق والحريات، و 

شراك المواطنين في الحكم من خلال إالديمقراطية ومكافحة الفساد ،وبناء حكومة شفافة تقوم على 

منحهم الحق في الاطلاع على الَأعمال التي تقوم بها الحكومة من خلال تيسير وصولهم إلى 

 المعلومات .

اة عات ،وفي مختلف جوانب الحيحق الحصول على المعلومة يرجع بفائدة كبيرة على المجتم نَّ إِ  -3

إِذا  لاا إليه إِ نسان كل ذلك لا يمكن التوصل فالقضاء على الفقر وتنمية الاقتصاد ،وحماية حقوق الإ

شراك الأفراد في الحكم، من خلال مشاركتهم في اتخاذ القرارات إِ كانت هنالك حكومة شفافة تقوم على 

 ق في الاطلاع على المعلومات.إِذا كان لهم الح لاا أوهذا لا يمكن ان يتحقق 

قر قانون حق الحصول على المعلومة وبعضها من نص عليه في أالدول المقارنة بعضها  نَّ إ -4

 النور. رَ زال قانون الحصول على المعلومة لم ياِ  مالم ينص عليه في الدستور و فا العراق ما أالدستور ،
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 ات المقترحـ ثانياً / 

اضافة حق الحصول على المعلومة إلى بقية الحقوق والحريات  على المشرع الدستوري  نقترح -1

 .كونه اصبح من حقوق الإنسان الاساسية 2005المنصوص عليها في الدستور العراقي لعام 

على المشرع العراقي ضرورة اصدار قانون ينظم حق الحصول على المعلومة ، لسد الفراغ نقترح  -2

 التشريعي بهذا الخصوص . 

اقي على المشرع العر  الجهات الخاضعة لأحكام قانون الحصول على المعلومة نقترح فيما يخص -3

 لهيئات المستقلة وكذلك الكياناتإضافة جهات أُخرى لكي يتسع نطاق تطبيق هذا الحق ، ومنها ا

والاحزاب السياسية كون حق الحصول على المعلومة ليس قاصرا  على الجهات الحكومية أَو الجهات 

  . ها فقط وانما يتسع نطاقة ليشمل الجهات التابعة للقطاع الخاصالتابعة ل

نقترح وضع آليات قانونية وتنظيمية من قبل الحكومة العراقية لتسهيل تقديم الخدمات للإفراد وتفعيل -4

 آليات الحكومة الإلكترونية .

نقترح على المشرع العراقي عند اقرار قانون الحصول على المعلومات بالنص على جزاءات لمن -5

بالامتناع او عرقلة الحصول على المعلومات من الجهات المحددة في  يخالف احكام هذا القانون 

 . القانون 
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 الهوامش 

دار الأبحاث ،  ،3د. خالد رشيد القاضي ، ج ابن منظور ، لسان العرب ، اعتنى به :محمد بن مكرم ( (1
 .255، ص2008 1طالجزائر ،

 62الانعام ، الآية ( 2)
 . 220م ،ص1،1994طمحمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، (3)
 246، ص1998م، 1طدمشق ، ،حسين بن محمد راغب الاصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ،دار القلم  (4)
 ،الشريف علي بن محمد بن الحسين الجرجاني ، كتاب التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت (5)
 89،ص 1،1983ط
 28النجم الآية  (6)
ب دار الكت ،عبد السلام المزروعي ، مركز الإنسان في المجتمع )دراسة تاريخية عن حقوق الإنسان (  (7)

 . 88، ص1997الوطنية ، ليبيا ، 
 . 94، ص مصدر سابقالشريف علي بن محمد الجرجاني ،  (8)
 . 240، ص مصدر سابقابن منظور ، محمد بن مكرم  (9)
د. عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي ،الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً )دراسة  (10)

 .  174، ص2010مقارنة( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
،  2008 ،1طد. محمد فتحي عبد الهادي ، مقدمة في علم المعلومات ، دار الثقافة ،الاسكندرية ، (11)

 . 14ص
د. عبدالله مبروك النجار ، تعريف الحق و معيار تصنيف الحقوق )دراسة مقارنة في الشريعة  (12)

 . 18،ص 2001، ،1ط والقانون( ،دار النهضة ا لعربية ،القاهرة
د. محمود محمد الطنطاوي ، المدخل الى الفقه الإسلامي تاريخ  ، يُنظرى احمد الزرقاالاستاذ مصطف (13)

 . 298، ص1988 ،2طومصادرة والنظريات الفقهية ، مطبعة البيان التجارية ، دبي، هالتشريع ومناهج
 .298الأ ستاذ احمد فهمي ابو سنة يُنظر د. محمود محمد الطنطاوي ،المصدر نفسه،ص (14)
مضان ابو السعود ، شرح مقدمة القانون المدني النظرية العامة للحق ،الدار الجامعية للنشر ، د. ر  (15)

 .7، ص1،1997طالاسكندرية ، 
 .227ص، 1،2004طد. غالب الداودي ، المدخل الى علم القانون ، دار وائل للنشر ،الاردن ،   (16)
، مطبعة حسناوي محمد ، 2مدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق ، ج د، حميد بن شنيتي ، (17)

 . 13،ص 2008،،1طالجزائر 
 ،نظرية الحق–د. نبيل ابراهيم سعد ، د. محمد حسن قاسم ، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية  (18)

 . 35. ص 2007منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
 رسيد ، الحق الدستوري في الحصول على المعلومات والبيانات في الدستو د. ياسر سيد حسين  (19)
 . 24، ص 2018 ،1ط ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة،المصري ، الفرنسي ، الأمريكي()
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عمرو أحمد حسبو ، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات ، دراسة مقارنة ، دار النهضة  (20) 

 .  35ص،1طم ،القاهرة ،2000العربية ، 
د. هشام محمد فريد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، مكتبة الآلات الحديثة ،  (21)

 .25-24م ، ص 1994، 1،ط اسيوط
،  2،طدراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية –د. احمد خليفة الملط ، الجرائم المعلوماتية  (22)

 .74، ص 2006
من الدستور  47د. تهاني حسن عز الدين أحمد صالح ، الحق في الحصول المعلومات طبقاً للمادة  (23)

،  2018المصري الجديد )دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،القاهرة، 
 .  59ص

دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على د. ناريمان اسماعيل متولي، اقتصاديات المعلومات ، ( 24)
 . 50، ص 1995مصر وبعض البلاد الاخرى ، المكتبة الاكاديمية ، القاهرة ، 

 1،طأشرف فتحي الراعي ، حق الحصول على المعلومة )دراسة مقارنة ( ، دار الثقافة ، عمان (25)
 .36، ص 2010

قومي للمعلومات في تحقيق ودعم حرية الحصول على فيصل محمد عبدالله العلاطي ،دور المجلس ال (26)
  ،المعرفة وتداول المعلومات ،بحث منشور في المجلة القانونية ، كلية الحقوق /جامعة القاهرة فرع الخرطوم

 . 4400ص 2021السودان ، 13،العدد  9مجلد 
ز القومي للإصدارات الحق في الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة( المركرحاب فريد احمد ، د. (27)

 .24، ص 2020، 1القانونية ، مصر ،ط
د. هبة حسام الدين عبد الحكيم ، حق  ،نقلًا عن (Ernesto Villanuالفقيه إرنيستو فيلانوفيا ) (28)

، 2021الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة اسيوط ، 
 . 77ص

 2007( لسنة 47سلامة ، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )عمر محمد  (29)
 . 71، ص  2011)دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،القاهرة ، 

احمد عبدالله هزاع ، مآلات الحق في الحصول على المعلومات في النموذج المغربي ، بحث منشور  (30)
 ، متوفر على موقع  66ص 2023،  28لة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية ، العدد عفي مج

http://search.mandumah.com/Record/1394453  
ة منظمة التربية والعلوم والثقاف النسخة العربية،توبي مندل ، حرية المعلومات مسح قانوني مقارن ، (31)

 . 129،ص 2003التابعة للأمم المتحدة ، المكتب الاقليمي للاتصالات والمعلومات ، اليونسكو 
 . 2013( من مشروع قانون الحق في المعلومات المصري لعام 1المادة )( 32)
 .  2013( من مشروع قانون الحق في المعلومات المصري لعام 2يُنظر المادة ) (33)

http://search.mandumah.com/Record/1394453
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 . 2014/ف اولًا( من مشروع قانون الحصول على المعلومات العراقي لعام 1المادة ) (34) 

ديفيد بانيسار الحكومة الشفافة ، تيسير وصول الكافة العموم الى المعلومات الحكومية ، ترجمة  (35)
 . 39،ص 2004، 1،طقراطي الوطني ، الشؤون الدولية ، بيروتمناتالي سليمان ، المعهد الدي

يحيى شقير ، الحصول على المعلومات في العالم العربي )مع التركيز على الأردن وتونس واليمن (،  (36)
،متوفر على الموقع الإلكتروني  7ورقة سياسات بدعم من مؤسسة فريدريش ، ناومان من اجل الحرية ، ص

https://arij.net  
الله ، الوصول الحر الى المعلومات )مواطنه ،شفافية مساءلة (، دار النهضة العربية ، د. فوز العبد (37)

 . 15، ص 2016، 1طبيروت ، لبنان 
د. محمدجبار كريدي، الحق في الحكومة المفتوحة )دراسة في اطار المفاهيم الدستورية المعاصرة(،  (38)

، و 406ص  ،2023، كانون الأول ، 18، السنة 50بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، العدد 
يحيى شقير، مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، مع معايير الدولية ، :

 . 42، ص  2012رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط ،الاردن، 
ور محمد لبيب شنب ، دار روسكو باوند ، ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ، ترجمة الدكت (39)

 .195المعرفة ، القاهرة ، ب ت ،ص
سامي الطوخي ، النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس الشفافية في إدارة الشؤن العامة د. (40)

 .337، ص2014، 1،ط القاهرةة مقارنة(، دار النهضة العربية ،الطريق للتنمية والإصلاح الإداري )دراس
صابر ، النظام القانوني لحرية الحصول على المعلومات ) دراسة مقارنة ( ، دار د. دويب حسين  (41)

 .  124، ص  1،2014، ط النهضة العربية ،القاهرة
محمد جبار طالب ، حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان ، بحث منشور في مجلة ( 42)

 . 263، ص  2014، 1،العدد  16مجلد كلية الحقوق ، كلية الحقوق ،جامعة النهرين ، بغداد، ال
نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر،مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان ، اوراق  (43)

  org-https://bahroegمتوفر على الموقع الإلكتروني  8-7، ص  2015مايو 13السياسات 
 الملغي . 1971 سنةستور المصري ل( من الد47المادة ) (44)
 نقلًا عن،15/4/1995قضائية الصادر بتاريخ  15( لسنة 6حكم المحكمة الدستورية المصرية رقم )(45)

، ،د.هالة الألفي ،الحماية الدستورية لتداول المعلومات )دراسة مقارنة( ،دار الجامعة الجديدة 
 .64،ص،2021،الاسكندرية،1ط
 .  2006لسنة  67/ فقرة أ و هـ ( من قانون حماية المستهلك المصري رقم  2المادة ) (46)
 . 2012 سنة( من الدستور المصري ل47المادة ) (47)
 المعدل. 2014 سنة( من الدستور المصري ل 68المادة )(48)
 .  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 14المادة ) (49)
 المعدل .  1969لسنة  83انون المرافعات المدنية رقم (من ق 1/ ف 61مادة ) (50)

https://arij.net/
https://bahroeg-org/
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 المعدل . 1971لسنة  38( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 152المادة )( 51) 

 . 2022 سنة( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ل29المادة ) (52)
 . 2011لسنة  31رقم / ف ثانياً وثالثاً (من قانون الرقابة المالية  28المادة ) (53)
 المعدل . 2011لسنة  30مشروع رقم ال( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير 26المادة ) (54)
 . 2011لسنة  21( من قانون حقوق الصحفيين رقم 4المادة ) (55)
حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان ، بحث منشور على  سالم روضان الموسوي ، (56)

تمت الزيارة  https://www.ahewar.org 1/2010/ 24في  2897صفحة الحوار المتمدن العدد 
  14/6/2023بتاريخ 

حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا ، المركز السوري للأعلام  يحيى شقير ، (57)
 . 5، ص 2022وحرية التعبير ، لسنة 

د. عبد الملك علي محسن ، المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات ، دار الفكر الجامعي ،  (58)
 . 205، ص 2017 ،1طالاسكندرية ،

تداول المعلومات في عصر التكنلوجيا في ضوء المواثيق الدولية د. نعمات محمد صفوت ، حرية  (59)
، السنة  2العدد ،  والإقليمية ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،جامعة عين شمس

 .  290، ص 2020،القاهرة ،62
الاجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و  3ب( والفقرة  –أ  1ف 15المادة ) (60)

 . 12/1966/ 16والثقافية الصادر في 
 ،1طد. احمد علي اللقاني ، الحق في الحصول على المعلومات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (61)

 .214، ص 2017
دخل حيز التنفيذ  الذي،  1969( من الميثاق الامريكي لحقوق الإنسان الصدر في سنة 13المادة )( 62) 

 . 18/7/1978في 
ودخلت حيز 4/11/1950( من الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان الصادرة في 10/1المادة ) ( 63)

 .3/9/1953التنفيذ في 
اعتمد من قبل القمة العربية السادسة  ذي( من الميثاق العربي لحقوق الانسان ال2و1ف  32مادة ) (64)

 . 2004ايار  23عشرة التي انعقدت في تونس في 
 . 59محمد سلامة ، مصدر سابق ، ص عمر(65)
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 المصادر 

  ن الكريمآالقر 
 : معاجم اللغةأولاً 

 .1998 ، 1ط دار القلم، دمشق ، حسين بن محمد راغب الاصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ،ـ 1
الشريف علي بن محمد بن الحسين الجرجاني ، كتاب التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ـ 2
 .1،1983ط
، دار الأبحاث ، 3محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، اعتنى به : د. خالد رشيد القاضي ، جـ 3

 .1،2008الجزائر ،ط
 .1،1994محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،طـ 4

 الكتب القانونية ثانياً: 
 .2006،  2دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،ط–الجرائم المعلوماتية ،احمد خليفة الملط ـ 1
 .2017القاهرة ، ، 1احمد علي اللقاني ، الحق في الحصول على المعلومات ، دار النهضة العربية ،طـ 2
 .2010، عمان،1، ط، دار الثقافةول على المعلومة )دراسة مقارنة (حق الحصي الراعي ،أشرف فتحـ 3
، 1ط ،، مطبعة حسناوي محمد 2دخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق ، جحميد بن شنيتي ، مـ 4

 .2008،الجزائر
دويب حسين صابر ، النظام القانوني لحرية الحصول على المعلومات ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة  ـ 5

 .2014،القاهرة ، 1، طالعربية
راسة مقارنة( المركز القومي للإصدارات الحق في الحصول على المعلومات )درحاب فريد احمد ، ـ 6

 .2020، مصر ، 1، طالقانونية
، 1طرمضان ابو السعود ، شرح مقدمة القانون المدني النظرية العامة للحق ،الدار الجامعية للنشر ، ـ 7

 .1997الاسكندرية ،
النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس الشفافية في إدارة الشؤن العامة الطريق  سامي الطوخي ،ـ 8

 .2014، 1للتنمية والإصلاح الإداري )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ط
عبد السلام المزروعي ، مركز الإنسان في المجتمع )دراسة تاريخية عن حقوق الإنسان ( ، دار الكتب  ـ9

 .1997نية ، ليبيا ، الوط
، 1طعبد الملك علي محسن ، المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات ، دار الفكر الجامعي ، ـ 10

 . 2017الاسكندرية ، 
 ،عبدالله مبروك النجار ، تعريف الحق و معيار تصنيف الحقوق )دراسة مقارنة في الشريعة والقانون(ـ 11

 .2001، ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ط
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 ،عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي ،الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً )دراسة مقارنة(ـ 12 

 .2010دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
عمرو أحمد حسبو ، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ـ 13
 م .2000 القاهرة،،1،ط

 .2004،الاردن ، 1،طغالب الداودي ، المدخل الى علم القانون ، دار وائل للنشرـ 14
فوز العبدالله ، الوصول الحر الى المعلومات )مواطنه ،شفافية مساءلة (، دار النهضة العربية ، ـ 15

 .2016، لبنان، 1،طبيروت
 . 2008،الاسكندرية ،  1،طمقدمة في علم المعلومات ، دار الثقافة محمد فتحي عبد الهادي ،ـ 16
د. محمود محمد الطنطاوي ، المدخل الى الفقه الإسلامي تاريخ التشريع ومناهجه مصطفى احمد الزرقا،  ـ17

 .1988، دبي، 2، طومصادرة والنظريات الفقهية ، مطبعة البيان التجارية
ديات المعلومات ، دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على ناريمان اسماعيل متولي، اقتصاـ 18

 . 1995مصر وبعض البلاد الاخرى ، المكتبة الاكاديمية ، القاهرة ، 
نظرية الحق ، –نبيل ابراهيم سعد ، د. محمد حسن قاسم ، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية ـ 19

 . 2007منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
، هالة الألفي ،الحماية الدستورية لتداول المعلومات )دراسة مقارنة( ،دار الجامعة الجديدة ـ 20

 .2021،الاسكندرية،1ط
 ،1طهشام محمد فريد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، مكتبة الآلات الحديثة ،ـ 21

 .1994اسيوط ،
المصري ) الحصول على المعلومات والبيانات في الدستور ياسر سيد حسين سيد ، الحق الدستوري فيـ 22

 . 2018، القاهرة،  1،ط، الفرنسي ، الأمريكي ( ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
يحيى شقير ، حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا ، المركز السوري للأعلام ـ 23

 . 2022وحرية التعبير ، لسنة 
 الكتب المترجمةثالثاً: 

توبي مندل ، حرية المعلومات مسح قانوني مقارن ،النسخة العربية، منظمة التربية والعلوم والثقافة ـ 1
 . 2003التابعة للأمم المتحدة ، المكتب الاقليمي للاتصالات والمعلومات ، اليونسكو 

ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ، ترجمة الدكتور محمد لبيب شنب ، دار المعرفة  روسكو باوند ،ـ 2
 . بلا سنة نشر، القاهرة ، 

ديفيد بانيسار الحكومة الشفافة ، تيسير وصول الكافة العموم الى المعلومات الحكومية ، ترجمة ناتالي ـ 3
 .2004، بيروت،1، طسليمان ، المعهد الديمقراطي الوطني ، الشؤون الدولية
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 الجامعية طاريح الأو : الرسائل رابعاً  

من الدستور  47تهاني حسن عز الدين أحمد صالح ، الحق في الحصول المعلومات طبقاً للمادة ـ 1
 . 2018المصري الجديد )دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،القاهرة، 

 2007( لسنة 47حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم ) عمر محمد سلامة ،ـ 2
 . 2011)دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،القاهرة ، 

هبة حسام الدين عبد الحكيم ، حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ، كلية ـ 3
 .2021يوط ، الحقوق ، جامعة اس

يحيى شقير، مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، مع معايير الدولية ، ـ 4
 .2012رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط ،الاردن، 

 : البحوث والدراسات خامساً 
المجلس القومي للمعلومات في تحقيق ودعم حرية الحصول على  فيصل محمد عبدالله العلاطي ،دورـ 1

  ،المعرفة وتداول المعلومات ،بحث منشور في المجلة القانونية ، كلية الحقوق /جامعة القاهرة فرع الخرطوم
 .2021السودان ، 13،العدد  9مجلد 

لدستورية المعاصرة(، بحث محمد جبار كريدي، الحق في الحكومة المفتوحة )دراسة في اطار المفاهيم اـ 2
 .2023، كانون الأول ، 18، السنة 50منشور في مجلة دراسات البصرة ، العدد 

محمد جبار طالب ، حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان ، بحث منشور في مجلة ـ 3
 .2014، 1،العدد  16كلية الحقوق ، كلية الحقوق ،جامعة النهرين ، بغداد، المجلد 

 ،نعمات محمد صفوت ، حرية تداول المعلومات في عصر التكنلوجيا في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية ـ4
 ،،القاهرة62، السنة  2بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،جامعة عين شمس ، العدد 

2020. 
 لكترونيةالمواقع الأ سادساً: 

الحق في الحصول على المعلومات في النموذج المغربي ، بحث منشور في  احمد عبدالله هزاع ، مآلاتـ 1
، متوفر على موقع  2023،  28مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية ، العدد ع

:http://search.mandumah.com/Record/1394453  
سالم روضان الموسوي ، حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان ، بحث منشور على ـ 2

 . https://www.ahewar.org 1/2010/ 24في  2897صفحة الحوار المتمدن العدد 
الإنسان ، اوراق السياسات  مرصد الموازنة العامة وحقوق  نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر،ـ 3

 . org-https://bahroegالإلكتروني متوفر على الموقع  8-7، ص  2015مايو 13

http://search.mandumah.com/Record/1394453
https://www.ahewar.org/
https://bahroeg-org/
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يحيى شقير ، الحصول على المعلومات في العالم العربي )مع التركيز على الأردن وتونس واليمن (، ـ 4 

ش ، ناومان من اجل الحرية ،متوفر على الموقع الإلكتروني ورقة سياسات بدعم من مؤسسة فريدري
https://arij.net . 

 : التشريعاتسابعاً 
 الدساتير  .1

 .1996دستور جمهورية جنوب افريقيا لعام  .أ
 الملغي . 1971الدستور المصري لسنة  .ب
 .  2005دستور جمهورية العراق لسنة  .ت
 المعدل. 2014لسنة الدستور المصري  .ث

 القوانين ومشاريع القوانين والأنظمة .2
 المعدل .  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم  .أ

 المعدل . 1971لسنة  38قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  .ب
 .  2006لسنة  67قانون حماية المستهلك المصري رقم  .ت
 . 2011لسنة  21قانون حقوق الصحفيين رقم  .ث
 . 2011لسنة  31قانون الرقابة المالية رقم  .ج
 المعدل . 2011لسنة  30قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم  .ح
 . 2013مشروع قانون الحق في المعلومات المصري لعام  .خ
 . 2014مشروع قانون الحصول على المعلومات العراقي لعام  .د
 . 2022النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  .ذ

 لمواثيق الدولية ا .3
 . 3/9/1953ودخلت حيز التنفيذ في 4/11/1950الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان الصادرة في  .أ

 . 12/1966/ 16العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في  .ب
نفيذ في ، الذي دخل حيز الت 1969من الميثاق الامريكي لحقوق الإنسان الصدر في سنة  .ت

18/7/1978 . 
الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي انعقدت في  .ث

 . 2004ايار  23تونس في 
 : القرارات ثامناُ 

 .15/4/1995قضائية الصادر بتاريخ  15( لسنة 6المحكمة الدستورية المصرية رقم ). 1
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1. Constitutions 

A. The 1996 Constitution of the Republic of South Africa. 

B. The repealed Egyptian Constitution of 1971. 

C. The 2005 Constitution of the Republic of Iraq. 

D. The amended Egyptian Constitution of 2014. 

2. Laws, Draft Laws, and Regulations 

A. Civil Procedure Law No. 83 of 1969, as amended. 

B. Criminal Procedure Code No. 38 of 1971, as amended. 

C. Egyptian Consumer Protection Law No. 67 of 2006. 

D. Journalists' Rights Law No. 21 of 2011. 

C. Financial Supervision Law No. 31 of 2011. 

H. Integrity and Illicit Gains Commission Law No. 30 of 2011, as amended. 

G. The Egyptian Right to Information Draft Law of 2013. 

D. The Iraqi Access to Information Draft Law of 2014. 

I. The Internal Rules of Procedure of the Iraqi Council of Representatives of 

2022. 

3. International Conventions 

A. The European Convention on Human Rights, issued on November 4, 1950, 

entered into force on September 3, 1953. 

b. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

issued on December 16, 1966. 

c. The American Charter on Human Rights, issued in 1969, which entered into 

force on July 18, 1978. 

c. The Arab Charter on Human Rights, adopted by the Sixteenth Arab Summit 

held in Tunis on May 23, 2004. 

Seventh: Decisions 

1. Egyptian Constitutional Court No. (6) of the 15th Judicial Year issued on 

4/15/1995. 


